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التعلیم: قرار مجلس الوزراء لا یمس مخصصات الخدمة الجامعیة

 

نخیل نیوز /متابعة

أکدت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، الیوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء لا یمس مخصصات الخدمة الجامعیة، مجددة

التزامها باستحقاقات منتسبیها.

وقالت الوزارة  بیان لها "تطمئن هیأة الرأي  الوزارة جمیع العاملین  مؤسساتها بأن قرار مجلس الوزراء لا یمس بأي

حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعیة الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعیة المتفرغین وفقا للقانون ولا یمس

المخصصات الممنوحة وفقًا لأحکام البندین (أولاً) و(ثانیًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعیة لکل من الموظف

الفني والإداري".

وأضافت الوزارة، أن "ما ورد  مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ینسجم مع النصوص القانونیة

الواردة  قانون الخدمة الجامعیة التي ما تزال نافذة المفعول".

وجددت وزارة التعلیم التزامها وحرصها  "استحقاقات منتسبیها سواء أکانوا  مرکز الوزارة أم  الجامعات العراقیة

 ضوء السیاقات القانونیة والتشریعات المعتمدة".

وشهدت الجامعات العراقیة صباح الیوم السبت (24 کانون الثاني 2026) تصعیداً غیر مسبوق بعد أن أقدم منتسبي عدد

من الجامعات  إغلاق البوابات الرئیسیة والبدء بإضراب شامل عن الدوام، رفضاً لقرار حکومي یقضي بإلغاء مخصصات

الخدمة الجامعیة لجمیع الموظفین، باستثناء المتفرغین للتدریس،  إطار سیاسة تعظیم الإیرادات وضغط النفقات.


